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  :صـخـلـم

  ماا  الدـرعية تؤسـس  ـلم الحـام      إ

ــم  ــس واجبـ ــروعية تؤسـ ــ   المدـ ــس ،  ـ والعكـ

بالنسبة للدعد  ي  تؤسس الدرعية لواجد 

الطاعــة أمــا المدــروعية  هــ   ــ ااة أساســية  

ــة    ــير الـــرغ  مـــن أه يـ لحقوقـــم و رياتـــم. وعلـ

مبــدأي الدــرعية والمدــروعية إلا أ  استدــراه  

ــ ام   ــن شـ ــاد مـ ــه ا الفسـ ــة  تقويضـ ــاه علاقـ وبنـ

ــة ســلبية   ــة بــع   تندــ  تفاعلي ــة ترام ي بطريق

ــن الفســـــــاد   ية أزمـــــــة الدـــــــرع ، مـــــــل مـــــ

 واللامدروعية. 

ثــر الفســاد أ ــي  تو مــن المهــ ، بنــاهً عليــم

وقـد تـبع   ، علير مبدأي الدـرعية والمدـروعية  

أ  الفســاد يعــد ســببا واتي ــة لازمــات متعــدد   

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

، أخطرهـــا أزمـــ  الدـــرعية واللامدـــروعية   

م ــا ،  يــ  يفقــد الدــعد ثقتــم ر الســلطة 

تــر لم هــشه اسخــير  ا ــترا  مبــدأ المدــروعية  

بــــادئ والضــــ ااات المعــــزز    وغيرهــــا مــــن الم 

لصــيااتم مثــل مبــدأ سمــو الدســتور والرقابـــة      

القضــائية علــير دســتورية القــوااع. وقــد تقــو    

برســــ  وتنفيــــش سياســــات عامــــة معــــبر  عــــن 

مصــالح   ــة قليلــة رغــ  تعار ــها مــ  مطالــد  

 ومنم تع يلم أزمة الدرعية.، ومصالح اسغلبية

ــم ــ   الفســاد يعــد عــاملا أساســيا    ، وعلي  

أام ة غير شرعية ور الوقـ  ذاتـم   لتكريس 

ــرعية   ــؤدي أزمــــة الدــ اعتبــــار الفســــاد  إلى  تــ

 يـ  تع ـل هـشه اسام ـة     ، م نه  للحكـ  

علــير تكـــريس بي ـــة ملائ ـــة للفســـاد  ـــ ااا  

 لإعاد  إاتاج افسها. 

الفســاد  الدــرعية   : الكل ــات المفتا يــة 

 .المدروعية  الم سسة  المسؤولية

Abstract:  
Although legitimacy establishes 

the governor’s right, legality 

establishes his duty and the contrary 

for the people, where legitimacy 

establishes the obedience duty, while 

legality is a fundamental guarantee 

of people’s rights and freedoms. 

While the principles of legality and 

legitimacy are important, the spread 

of corruption can undermine them 

and build a negative interactive 

relationship that arises in a 

cumulative manner between 
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corruption and legitimacy as well as 

illegality crisis. 

The study therefore clarified the 

effect of corruption on legality and 

legitimacy principles, and it has 

been shown that corruption is a 

cause and a result of multiple crises, 

the most serious of which are the 

legitimacy and illegality’ crises, 

where the people lose their 

confidence in power, as the latter 

also refuses to respect the principle 

of legality and other principles and 

guarantees that are reinforced for 

its maintenance, such as the 

principle of constitution supremacy 

and judicial control over the 

constitutionality of laws. It may also 

formulate and implement policies 

that reflect the interests of a few 

groups, despite their conflict with 

the demands and interests of the 

majority, which deepens the 

legitimacy crisis. Corruption is 

therefore a key factor in establishing 

illegal regimes, while the legitimacy 

crisis is leading to the perception of 

corruption as a governance method, 

as these regimes create an 

environment conducive and suitable 

for corruption to ensure its own 

reproduction. 

Keywords: Corruption; Legality; 

Legitimacy; Institutionalazation; 

Responsibility. 

 :ةـــمقدم

ــن    ــبر الفســاد م ــا أ  يستدــري  ، ابعقــدها وأمثرهــا تدــع  أخطــر المدــامل و أيعت   

وقـد يصـب    ، أ  يسـتةرل النمـا  الاجت ـاع  العـا     إلى  الفساد ر  ال إلا واخترل غـيره 

 الفساد مبررا بشرائ  عديد  من قبل الحكا  واوكومع علير  د سواه. 

شـد صـور الفسـاد خطـور  امـرا لقدرتـم علـير        أيبدو الفسـاد المؤسسـ  مـن    ، عليم بناهً

السياسـ  سـوى أ ـد    خترال اي  أجزاه النما  الاجت اع  العـا  والـشي لا يعـد النمـا      ا

خطـر  أولعل  .بم ر الوق  ذاتم  ر هشا النما  وت ثرهوبالتال  قدرتم علير الت ثير، أجزائم

 وثقـار ينمـر   ما قد ينت  عن هشا الصنف من الفساد هو ترسيخ وسط سياسـ  وسوسـ   

لتحقيلم اسهداف والمصالح الضيقة رغـ  تعار ـها     مطريلم ااجأو  الفساد مقي ةإلى 

 م  المصلحة العامة.  

آليـات  ، طبيعـة النمـا  السياسـ     م ا أ  للفساد المؤسس  ااعكاسـات خطـير  علـير   

 .أدائم الوظيف  وعلير مدى شرعيتم ومدى مدروعية أع الم، ع لم
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والعكـس  ،     ماا  الدرعية تؤسس  لم الحكـ   ـ   المدـروعية تؤسـس واجبـم     

أمـا المدـروعية   ، صحي  بالنسبة للدعد  ي  تؤسس الدرعية لواجد الطاعة والخضور

 . (1) ه    ااة أساسية لحقوقم و رياتم

طرديـــة مـــ  الفســـاد أو  أ  بي ـــة النمـــا  السياســـ  قـــد تنـــت  علاقـــة عكســـية   يـــ 

ــؤدي    ، السياســ  بصــفة عامــة   ــ  درجــة الفســاد وت ــور إلى  ور الفر ــية اسخــير  ترتف ظه

علاقــة عكســية بــع الفســاد السياســ  وبــع المدــارمة السياســية ومنــم تباعــد النمــا     

وبالتـال  تكـريس أزمـ  الدـرعية      (2)السياس  القااوا  عـن النمـا  السياسـ  الـواقع     

 والمدروعية ر آ  وا د. 

 :  من هشا المنطللم تحاول هشه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية

أي  هل تعد أزمتا الدرعية والمدروعية مسببات للفساد المؤسس  أ  أاه ا من اتائ م؟

معــع وعــد  اهيــار شــرعية امــا  سياســ  اأ  الفســاد المؤسســ  هــو ســبد  ــعف وربمــا  

 . ع الم وتصر اتمأمدروعية 

 بالإ ـا ة  .وذلك بهدف محاولة  ه  ظاهر  الفسـاد المؤسسـ  وتبيـا  درجـة خطورتهـا     

  والمدروعية.مبدأي الدرعية  عليرا الصنف من الفساد شثر هأمحاولة الوقوف علير إلى 

تو ــي  مــدى تــ ثير الفســاد علــير اسطــر المؤسســية      إلى  م ــا تهــدف هــشه الدراســة   

ومساه تم ر إ عا ها وتكـريس هداشـتها وظيفيـا. مـ  ذلـك  ـ   هـشه اسطـر تحـرو          

 .علير ترسيخ الفساد وتوسي  دائرتم وتجديد آلياتم سسباب معينة

درجـة   بـع  وجـم التفاعـل  أأما عن المقاربة المنه ية  قد ر اعت اد المنه  التحليل  بهدف إبـراز  

   .ودرجة الفساد السياس   يمع الم أشرعية اما  سياس  ومدى مدروعية 

   .بناه علير ما سبلم ذمره ر اعت اد خطة ثنائية مالتال 

  .الإطار ألمفاهي  : اوور اسول

 مفهو  مبدأي الدرعية والمدروعية. : أولا

 مفهو  الفساد المؤسس .  : ثاايا

 طبيعة العلاقة بع أزم  الدرعية والمدروعية والفساد المؤسس .: اوور الثاا 

 مدروعية والفساد المؤسس  ظواهر متلازمة.  لاأزمة الدرعية وال: أولا

 مدروعية والفساد المؤسس .لامماهر التفاعل بع أزمة الدرعية وال: ثاايا
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 الإطار ألمفاهي  : اوور اسول

 يــ  ر تحديــد مفهــو  ، اوــور اسول مــن هــشه الدراســة خصــص للإطــار المفــاهي   

ث  مفهو  الفساد المؤسس  نثاايـا  باعتبـاره الصـنف    ، نأولا  مبدأي الدرعية والمدروعية

 الشي تت حور  ولم هشه الدراسة.

 :مفهو  مبدأي الدرعية والمدروعية -أولا

ــير الدــرعية  ــة   إلى  ينصــرف معن ــا قااواي ــر منه ــة سياســية أمث  ،(0) دلالات ذات طبيع

ومـ  ذلـك   ، (6) وذلك علير خـلاف المدـروعية الـ  تنصـد دلالاتهـا علـير جوااـد قااوايـة        

     لكلا المبدأين أه يتم القصوى ر بناه  ك  راشد. 

ثـ  رصـد   ، لتو ي  معنـير مبـدأ الدـرعية يـتعع تعريفـم نأ      : مفهو  مبدأ الدرعية -0

 أه  مؤشرات قياسم نب .

تعد الدـرعية مـن أهـ  مبـادئ التنمـي  السياسـ  الـ  يسـعير أي         : تعريف الدرعية -أ

  موقــف الدــعد مــن س، ســتقرار للحصــول عليهــاالاســت رار والاامــا  يرغــد ر تحقيــلم 

 كامم ومؤسسـاتم السياسـية يضـ ن الامتثـال والخضـور الطـوع  لسياسـات وقـرارات         

 .وذلك علير خلاف موقفم من الحكومات غير الدرعية، الحكومات الدرعية

 : يل  من بع التعريفات الفقهية للدرعية اشمر ما

الشي يرى أ  النما  الحام  يكو  شـرعيا   " Max Weeber"تعريف مامس  يبر 

عند الحد الشي يدعر  يم مواطنوه أ  ذلك النما  صالح ويستحلم الت ييد والطاعة سواه 

(3).ول دينية أ  دايوية رو ية أ  عقلاايةبأماا  أسباب هشا الق
 

  الدرعية تتحقلم  ين ا تكو    يرى ب "Robert Mark Iver" أما روبرت ماك ايفر

إدرامـــات النخبـــة لنفســـها وإدراك الدـــعد لهـــا متطـــابقتع ور اتســـال عـــا  مـــ  القـــي   

(4) والمصالح اسساسية لل  ت  .
 

عليـم  ــ   الســلطة لا تسـت د قوتهــا مــن مؤسسـاتها ولا أدواتهــا بــل مـن الامتثــال للقــي      

(5)والمبادئ المجت عية  هشا الامتثال هو الشي ق يها وتح يم
 

من خلال التعريفات السابقة يتض  أاها قد ربط  بع شـرعية سـلطة مـا وبـع تطـابلم      

المنمــور لا يمكــن ومــن هــشا ، سياســاتها وقراراتهــا مــ  قــي  وأهــداف ومصــالح شــعبها   
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مضـ و  تلـك القـي  والمصـالح المجت عيـة بـاختلاف        لاخـتلاف  بط معنير الدرعية بدقـة  

 و قا لتةير تلك المبادئ والقي .  المجت عات وبالتبعية تةير معايير الدرعية

ــاس درجــة الدــرعية  تمؤشــرا -ب بمــا أ  الدــرعية ليســ   ــرد مبــدأ  لســف     : قي

 ـعف شـرعية امـا  سياسـ      أو  وأخلاق  بل  رور  ع لية لشا يمكن قيـاس مـدى قـو    

 يــ  تــؤثر وتتــ ثر مــل منهــا    مؤشــرات عديــد  ذات علاقــة تفاعليــة إلى  معــع اســتنادا

 : يل  باسخرى سلبا وإيجابا ومن بع هشه المؤشرات ما

  إ  تفعيل مبـدأ المسـاهلة الحكوميـة    : مؤشر المسؤولية الحكومية ودرجة الدفا ية

 الكدـف عـن  قيقـة اسداه    ، (6)والدفا ية يعد من أهـ  مـداخل قيـاس درجـة الدـرعية     

المعلومـــات مـــ  مراعـــا  مصـــداقية إلى  الـــوظيف  للحكومـــات يقتضـــ  تســـهيل الوصـــول

 .وشفا ية ودقة البيااات المتعلقة بمعدلات الاداز علير وجم الخصوو

  ـد المعلومـات   ومـن منمـور أ   ـعف المسـاهلة     ، ذلك ر درجة الدـرعية  ؤثري  ي 

ومنــم  .ااــراف الحكومــات وتحويــل الوظيفــة العامــة لتحقيــلم أغــرا  خاصــة إلى  يــؤدي

ــة والا ، ااهيارهــاأو   قــدا  ثقــة الدــعد و ــعف الدــرعية   اةــلال م ــا أ   ــعف الرقاب

 المؤسس  تعد من أه  أسباب تكريس الفساد بكل صوره وأشكالم.

     بمـا أ  الدـرعية مفهـو   رمـ  لـشا  ـ         : الـوظيف  مؤشر مفـاه  و عاليـة اسداه

لمطالــد الدــعد ومواجهــة   تقــل تبعــا لقدرتــم علــير الاســت ابة     أو  شــرعية النمــا  تــزداد  

 .(7)اسزمات ال  يتعر  لها المجت   وتلبية متطلبات التةيير

 ــ   الكفــاه  والفعاليــة ر أداه المهــا  الوظيفيــة للحكومــة  ، ت سيســا علــير مــا تقــد  

والاجت اع  ومنم تقويـة الدـرعية   ، الاقتصادي، تكريس الاستقرار السياس إلى  تؤدي

 عاليـة الحكومـات تعت ـد بدـكل  اسـ  علـير شـرعية المؤسسـات           ـ    ور الوق  ذاتم

 . (8)اسية افسهايالس

   ـعفها  أو  يدل علير قو  شـرعية  كومـة معينـة    إ  ما: مؤشر الاستقرار السياس 

 يــ  تــبرز أزمــة الدــرعية ر  الــة تــدا  مســتوى       ، هــو مســتوى الاســتقرار السياســ    

السياسـ  علـير توظيـف مؤسسـاتم لإجـراه      ر  النمـا   قـد الاستقرار السياس  أما ر  الة 

يلز  مـن تةـييرات اسـت ابة لتوقعـات الدـعد وا تـواه مـا قـد يندـ  مـن صـراعات دو              ما
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ــم  (9)اســتخدا  العنــف السياســ    ــن شــ ام أ  ير ــ  معــدلات الاســتقرار السياســ      ومن

 تقوية شرعية الحكومات.  

معنـير مبـدأي الدـرعية    امرا لاختلاف الفقم  ول تحديد : مفهو  مبدأ المدروعية -0

 ث  تبيا  علاقتم بمبدأ الدرعية نب .، والمدروعية ااول تعريف مبدأ المدروعية نأ 

إذا ماا  الدرعية تعـ  أ  ممارسـة السـلطة لا تتعـار      : تعريف مبدأ المدروعية -أ

ــ     ــي  والمبــادئ اسساســية لل  ت  ــ  الق ــاس   ، م ــزا  الســلطة  ادى بمــ ــ   المدــروعية تق لت

 . (10)ةبالنم  القااوايالسياسية 

أ كــا  إلى   ــ   مبــدأ المدــروعية يقصــد بــم خضــور ما ــة ســلطات الدولــة  ، وعليــم

أي أ  السـلطة تخضـ  ر ما ـة أع الهـا وتصـر اتها لج يـ        .  (11)القااو  بمعناه الواس 

 القواعد القااواية علير اختلاف طبيعتها ودرجتها. 

المه  تحديد علاقة مبـدأ المدـروعية بمبـدأ    وطالما أ  الدستور يمثل ق ة المدروعية من 

اــم مــن أهــ  وســائل ممارســة ممــاهر الســلطة السياســية صــياغة    أ يــ   .سمــو الدســتور

بدـرط عـد  لالفتهـا للدسـتور     ، قواعد قااواية تحكـ  لتلـف ممـاهر الحيـا  الدولـة     

 لكا ة القواعد القااواية . يرسمباعتباره المصدر اسول واس

مبدأ سمو الدسـتور يتضـ ن مبـدأ المدـروعية ويوسـ  مـن اطاقـم        ومن هشا المنطللم     

ضــور التدــريعات . وخ يــ  يتطلــد خضــور الحكــا  واوكــومع لقواعــده مــن اا يــة  

مـــ   ـــرور  تكـــريس الرقابـــة ، (12)واللـــوائ  والقـــرارات س كامـــم مـــن اا يـــة أخـــرى

 ض ااة لتفعيل مبدأ الس و ع ليا.مالدستورية 

إلى  سسـة لا ينصـرف  قـط    إ  معنـير الم  :بمبـدأ الدـرعية  علاقة مبـدأ المدـروعية    -ب

اـم بعـد  صـل    أ يـ   ، سسة ممارسـتها  سسة السلطة السياسية ذاتها بل يجد أيضا م م

السلطة عن اسشـخاو المـؤقتع وإسـنادها للدولـة مدـخص معنـوي دائـ  يـ ت  المسـتوى          

والع ـل   سسـة قواعـد تضـبط ممارسـة السـلطة      ة والشي ينصد علـير م يسس الثاا  من الم

 .(13)السياس 

ور تجلــ  إراد  إخضــار الحكــا  للقــااو  بصــور  إرســاه دســاتير يجــد  نمــمــن هــشا الم

  قواعـد  وذلك س، (14)دو  قدرته  علير تةييرها إلا ب ساليد خاصة، عليه  الخضور لها
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ــداول  ــنم  ت ــة وتندــ     ، ممارســة وتســلي  الســلطة  الدســتور ت م ــا تنمــي  هيكــل الدول

 . (15)لمع ال القااواية و قول اس رادالنما  اسساس  

ــيرت سيســا  ــزا  بالنمــا  القــااوا  ر طريق ــ ، مــا تقــد   عل إلى  الوصــولإلى  ة ــ   الالت

 يـ  أ  الااتخـاب لا   ، م دخل للدـرعية أو  الحك  وميفية ممارستم تعتبر م ؤشر

بــل لإ ــفاه الدــرعية علــير ممارســته   ، يعــد  ــرد آليــة ع ليــة لاختيــار الحكــا   قــط  

 .(16)ولت سيد مبدأ سياد  الدعد، الحك  بر ا اوكومع

ــار هــو أ  هــشا المؤشــر قــد ينطــوي علــير ل ــ     إ  ــم بمــا يجــد أخــشه بعــع الاعتب س وتموي

ر  الة ما إذا ماا  المنمومة القااواية وعلير رأسها الدستور متعار ة مـ  قـي    ، خطير

 ومصالح وأهداف المجت  .  

ار المجــرد ي ـأ  الدسـتور لــيس وليـد الاخت  إلى  "Hegel ""هي ـل "ور هـشا الصـدر أشــار   

شـعد  أو  وإنما هو ذلك الدكل الـشي يتفـلم ورو  الدـعد ولا يمكـن اسـتيراده مـن دولـة       

 .(17)أخر

يـ  القواعـد   م    ا ترا  مبدأ المدروعية قد يض ن شـرعية الحكـ  متـير     ، وعليم

اسمـر الـشي يـد   المـواطن افسـم لح ايتهـا والـد ار عنهـا         ، القااواية ذاتها بالقبول والثقة

  د أي محاولة لل ساس بها  ضلا عن خضوعم لها طواعية.  

  :مفهو  الفساد المؤسس  -ثاايا

الآراه   يــمالملا ــف عــد  وجــود تعريــف جــام  مــاا  لمعنــير الفســاد  يــ  تعــددت وتباينــ    

م ـا  ، امـرا لتوسـ   الاتـم وتنـور آلياتـم      ومتدعبة متدابكة، مو  الفساد ظاهر  معقد 

 بالتخصص العل   للبا   والمعيار المعت د عليم ر ذلك. تت ثرأ  محاولة تعريفم 

 ـد صـور   أوطالما أ  مو ور هشه الدراسة يت حور  ول الفساد المؤسس  والـشي يعـد   

ثـ  دلالـة ومعنـير الفسـاد      0  ن المه  تحديـد معنـير الفسـاد السياسـ      ، الفساد السياس 

 .6  المؤسس

إسـاه  للثقـة العامـة    ": اـم أيعـرف الفسـاد السياسـ  علـير      :تعريف الفساد السياس  -0

 . (18)"والنزاهة ال  ترجير ر الموظف العا  الشي يقو  باستةلال الحلم العا  للنف  الخاو
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العامة  سد وجهـة امـر اسسـتاذ "باسـكال سـلا " مـا هـ          نفعةأ  المإلى  م  الإشار 

إلا مبرر يستع لم باست رار أول ك الشين يجـدو  مصـلحة خاصـة ر إقحـا  مـوازين القـو        

 . (19)ر تسيير المجت   والاستفاد  من ذلك

إســاه  اســتخدا  الســلطة مــن قبــل النخــد  ": اــمأم ــا يعــرف الفســاد السياســ  علــير  

عــد  الاعــتراف  إلى   يــ  يت ــم النمــا  الحــام  ، مدــروعةسهــداف غــير ، الحام ــة

 .(20)"بحقول و ريات المواطنع  رصا علير بقاهه و ر  سيطرتم دو  أية معار ة

، من مماهر الفساد السياس  الع ل علير تدويم طبيعة العلاقة بع الناخـد والمنتخـد  

تتعـار  مـ  مبـادئ    علاقـات زبوايـة قائ ـة علـير أسـس      إلى   ي  يت  تحويل هشه العلاقـة 

استدـراه الفسـاد الاقتصـادي باعتبـاره طريقـة      إلى  اسمر الشي يـؤدي ، المساوا  والع ومية

 . (21)إعاد  توزي  تفضيل 

ــ  -0 ــاد المؤسسـ ــد الفســـاد المؤسســـ    :تعريـــف الفسـ ــد أيعـ ــاد  أ ـ خطـــر صـــور الفسـ

غلد مؤسسات الدولة بسبد سيطر  نخد  اسد  علير مرامـز  أ ي  يد ل ، السياس 

 ي  ينتدر ر ما ة ،  ساد اسق إلى  ليتحول م  مرور الوق ، القرار ر الدولةصن  

ويصــب  الهــدف النهــائ  للنمــا  السياســ  هــو  ــ ا    .المســتويات ليســتةرل الدولــة ذاتهــا

 .(22)مصلحة القلة المهي نة علير الحك  والثرو  وليس المصلحة العامة

المفارقة مبير  بع تضخ  الدولة ل  ساد مؤسس  تبدو ظ  ام ر ، تقد  علير ما بناهً

 يـ  تع ـز عـن و ـ      ، هيكليا من اا ية و ـعف أدائهـا وهداشـتها مـن اا يـة أخـرى      

 دـــلها ر إلى  بالإ ـــا ة، الخطـــط والسياســـات الملائ ـــة لمواجهـــة المدـــامل المجت عيـــة 

 . (23)ت ميد معاا  الاستقلال الوط  وتقليص قيود التبعية للعالم الخارج 

ر شـبكية  ط ـالفساد المؤسس  تك ن ر أ  ممارسـتم تتحـرك مـن خـلال أ    إ  خطور  

اسمــر الــشي ، ممــا يكســد ممارســة الفســاد اوعــا مــن المؤسســية ، و  وعــات منم ــة

السياسـ  ويعـر  شـرعية النمـا  السياسـ        يزيد من ا ت الات التوتر وعـد  الاسـتقرار  

ليــات آخاصـة للفسـاد و   وممـا يزيـد مـن هـشه الخطــور  هـو قيـا  بي ـات       ، للتراجـ  المسـت ر  

 .(24)تساعد علير إعاد  إاتاج الفساد

 يـ   ، ومن هشا المنمور يرى البعلم أ  الفساد المؤسسـ  لـيس  ـرد  سـاد عر ـ      

تتوا ر آليات تس   بااتعاش ممارسة الفساد والج   بـع الثـرو  والسـلطة وبـع المصـلحة      
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الـ    الدقيقـة  المعادلـة   إو .العامة والمصلحة الخاصة للحكا  وأصـحاب المناصـد العامـة   

 يـ  تلخـص   ، قدمها "روبرت مليتةارد" صالحة لفه  ظاهر  الفسـاد بمختلـف أاواعهـا   

ــال     ــيم مالتـــــ ــاد وتفدـــــ ــود الفســـــ ــل الـــــــ  تســـــــ   بوجـــــ ــة العوامـــــ ــشه المعادلـــــ  : هـــــ

 .(25)المساهلة -الفساد = الا تكار + رية التصرف

و  ق ـالمؤسسـ  ي  تـبع أ  الفسـاد  ، سبلم ذمـره ر هـشا اوـور    لير مل ماعت سيسا 

 يــ  تتناســد درجــة شــرعية امــا  سياســ  معــع ومــدى ، مبــدأي الدــرعية والمدــروعية

، درجــة صــلا م وابتعــاده عــن الفســادأو  مدــروعية إع الــم وقراراتــم طرديــا مــ  مســتوى 

 كل ا زادت هشه اسخير  مل ا جـرى تع يـلم شـرعيتم وجـاهت مـل أع الـم وتصـر اتم        

والعكـس صـحي  م ـا     إطار ا ترا  مبـدأ المدـروعية  المتعلقة بتسيير شؤو  الحك  ر 

 سيت  تو يحم ر اوور الثاا . 

 الدرعية والمدروعية والفساد المؤسس   أزم طبيعة العلاقة بع : اوور الثاا 

خطـر مـا   أ أ  يـ   ، باسرقـا  ساد ليس   رد مس لة  سـابية تقـاس   فمدكلة ال إ 

ــاد   ــات الفسـ ــت  عـــن ممارسـ ــادينـ ــي     والإ سـ ــيد قـ ــبير الـــشي يصـ ــل الكـ ــو ذلـــك الخلـ هـ

 اسمـر ولعل خطـور     أولاللحك  الراشد ن أساسيةهدمها لمبادئ  بالإ ا ة، (26)المجت  

الدــرعية والمدــروعية والفســاد    أزمــ مــن خــلال ممــاهر التفاعــل بــع      أمثــرتت لــير 

 .المؤسس  نثاايا 

 :الدرعية واللامدروعية والفساد المؤسس  ظواهر متلازمة أزمة -أولا

ــا   ــبع ، ســبلم ذمــره  مــن خــلال مــل م الدــرعية واللامدــروعية والفســاد    أزمــة أ ت

ــ ، المؤسســ  ظــواهر متلازمــة  ــة    ي ــة ع يق ــربطه  علاقــات تفاعلي لا تندــ  بصــور   ، ت

   .  ذاتمر الوق لمخريعد ملا منه  سببا واتي ة   ي ، مفاج ة بل بصور  ترام ية

، (0) ع الهــاأ الفســاد المؤسســ  يعــد عامــل هــد  لدــرعية الحكومــات ومدــروعية    

للحكــ  وقــد  ســتراتي يةاتعتــبر الفســاد مالدــرعية إلى  الــ  تفتقــر اسام ــة أ م ــا 

 . (6) لشلك أدا تتخش القااو  
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ة تــو ر ي  مااـ  المؤسس ـ إ: عامــل هـد  للدـرعية والمدــروعية  : الفسـاد المؤسسـ    -0

     الدرعية تـربط بينه ـا بـروابط بسـيكولوجية    ، الرابطة البنائية بع الدولة والمجت  

 أساســياامتســاب المؤسســات السياســية الرسميــة للدــرعية يعــد شــرطا     أ منمــور  مــن

م ــا يعــزز مــن  عاليــة ومفــاه  هــشه المؤسســات ويعــزز مه تهــا ر  ، لاســت رارية النمــا 

 .(27)ذاتهادع  النما  والمؤسسات السياسية 

ال البنــاه  ــالدولــة لا يعــ  بالضــرور  امت   وأجهــز  ــ   تضــخ  مؤسســات   ، وعليــم

، دـرعية الضـرورية لحكـ  مسـت ر ومسـتقر     ال عليرولا يع   صولها ، المؤسس  للدولة

بسبد استدراه الفسـاد السياسـ    ، المصالح والقي  المجت عية إطارتع ل خارج  أاهاطالما 

بــل وربمــا  اسام ـة عوامـل  ــعف شــرعية   أهــ مــن  اسخـير  يـ  يعــد هــشا   .بكـل صــوره 

  ــ   ا ــترا  الســلطة للقــااو  لا يعــ  أخــرىومــن اا يــة ، هــشا مــن اا يــة ااهيارهــا مليــا

 يــ  يــتعع الت ييــز جيــدا بــع قواعــد قااوايــة  ، شــرعية وبعيــد  عــن الفســاد أاهــابالضــرور  

الحضاري وظرو ـم السياسـية والاقتصـادية     مورثوه علا عن سياد  الدعد ومتوا قة م   معبر 

و ـع  بهـدف تكـريس     أخـرى صالحم الجوهريـة . وقواعـد قااوايـة    لم.ومحققة ..والاجت اعية

محكومـة بقـوااع    وأغلبيـة ، علاقة اافصالية بـع نخبـة  ام ـة تج ـ  بـع السـلطة والثـرو        

 آلياتم.ديد توسي   الاتم وتج، لترسيخ الفساد أدا  ي  يصب  القااو  ذاتم ، جائر 

يمكـن اعتبـاره    اسولىا ترا  مبدأ المدروعية ر الحالـة   أ يتض  ، تقد  علير ما بناهً

. ر الفر ـية الثاايـة   اسمرعلير خلاف ، عاملا مه ا لتكريس الدرعية ومحاربة الفساد

فقــد الدــعد ثقتــم ر الســلطة ويــر لم الخضــور الطــوع  لسياســاتها وقراراتهــا    ي يــ  

حمايــة افســها مــن   إلى  لجــوه الســلطة إلى  الــشي قــد يــؤدي   اسمــر، لقوااينهــاوالامتثــال 

س  النتي ة المنطقية لاافراط الثقة بع الدعد والسلطة ه  ظهـور سـلطة لا تثـلم    ، شعبها

 أ وذلــك بــدلا مــن ، (28)ر الدــعد وشــعد لا يثــلم ر الســلطة وبالتــال  خســار  الطــر ع 

النمــــا  السياســـ  مكااــــا شــــرعيا  يكـــو  المجت ــــ  المـــدا  شــــكلا لتنمــــي  يجعـــل    

 .(29)للاجت اع 

مــن الحكــ  ين ــ  اافصــال المجت ــ  المــدا  عــن المجت ــ     والإقصــاهعــد  المســاوا   إ 

دائـر    وتزيـد السياس  ومنم تضارب مصالح المـواطن مـ  مصـالح النخبـة الم ثلـة للسـلطة       

 (30)عد  الولاه للوطن اتساعا وع قا
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اما   أيبي ة  إ : للحك  إستراتي يةالفساد :  عف الدرعية وااتهاك المدروعية -0

الثقا يــة قــد تنــت  ، الاجت اعيــة، الاقتصــادية، السياســية: سياســ  بمختلــف مدــت لاتها

ــة عكســية  ــ  الفســاد  أو  علاق ــة م ــا علــير     ، طردي  كل ــا مــا  النمــا  السياســ  قائ 

ر  والـشي يعـد  ، مل ا  ـعف  اسـبة الفسـاد    ...المسؤولية، الدفا ية، المدروعية: مبادئ

 أثارهــاالحــد مــن  اسقــلعلــير أو  هـشه الحالــة  ــرد ظــاهر  عر ــية يمكــن مكا حتهـا  

 السلبية.  

ــا ــا علـــير  إذا أمفـ ــا  السياســـ  قائ ـ ــا  النمـ ــريع : مـ ــاوا ، الااـــراف التدـ ، اللامسـ

ــة أزاد استدــراه الفســاد ر   ...الااةــلال أيضــا ور ع ــلم المجت ــ   ، غلــد مؤسســات الدول

 ســاد مؤسســ  يســتةرل البنــاه  إلى  مدــكل عر ــ وبــشلك يتحــول الفســاد مــن  ــرد  

  .الرسم  المؤسس  للدولة الرسم  منم وغير

تســلطية  أام ــة ــ   مــا  الفســاد المؤسســ  يعــد عــاملا رئيســيا لتكــريس   ، وعليــم

أو  تعتـبر الفسـاد م ـنه     اسخـير   ـ   هـشه   ، منتهكة لمبدأ المدـروعية ،  اقد  للدرعية

لــشلك تع ــل علــير ترســيخ .افســها إاتــاج وإعــاد  للحكــ   ــ ااا لاســت رارها إســتراتي ية

   .اجت اعيا مت صلسلوك إلى  ر تحويلم   الفساد وقد تن

 :الدرعية واللامدروعية والفساد المؤسس  أزمةاهر التفاعل بع مم -ثاايا

ا تتعـدد  شل ـ، يتفاعل الفساد المؤسس  م  اي  عناصر اويط الـشي يع ـل ر اطاقـم   

وتـبرز هـشه اسخـير  بصـور  جليـة ر اطـال النمـا         ، الـبعلم  مماهره وتتفاعل مـ  بعضـها  

هشه  أه ويمكن تلخيص  .الدرعية ولا قتر  مبدأ المدروعيةإلى  السياس  الشي يفتقر

 :  المماهر  ي ا يل 

الع ليـة  إلى  تدـير وظيفـة التحويـل   :  دل النما  السياس  ر أداه وظيفة التحويل -0

مطــالبه  لصــااع  القــرار السياســ  وتمثــل الخطــو    الــ  يــبرز بهــا اس ــراد والج اعــات   

لكـن ر ظـل    (31).لرجـات إلى  أي تحويـل المـدخلات  ، اسولى لع لية التحويـل السياسـ   

إلى   ساد مؤسس  يصعد تصور دا  الحكومات ر تحويل المطالد والمصالح الدعبية

الـشي قـدر   بـل عكـس ذلـك هـو      .سياسات عامة وقوااع ث  الع ل علير تنفيشها ب مااة

 يـ  يـت  صـن     ، امرا للتباعد الدديد بع التوجم الدعل العا  وبع السياسـات العامـة  
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 ي  يفر  النما  السياس  سياسـة عامـة   ، عكسية بصور  السياسة العامة وتوجيهها

  .عن مصالح   ة قليلة وبعيد  عن قي  المجت   ومطالبم معبر  الدعد علير

اســداد السياســ  وتوســي  دائــر  الفقــر والته ــيش      اســت رار الا أ إلى  ،الإشــار مــ  

لم تطهـر   مـا ،  ـاد   أزمـات ااهيـار الدولـة وتخبطهـا ر    إلى  يـؤدي  أ مـن شـاام    والإقصاه

 .(32)السلطة افسها وتواجم بحز  استدراه ظاهر  الفساد

ــار إلى   ــ   الفســاد يــؤدي ، ومــن منمــور التــداخل الحاصــل بــع الســلطة والثــرو     ااهي

ومنـم  قـدا  الحكومـات    ، ةيمبادر  لتحقيلم تن ية اقتصادية  قيق أيالاقتصاد وااعدا  

ــة للإ    ــة عالميـ ــات ماليـ ــ  مؤسسـ ــل مـ ــا للتعامـ ــرعية واتجاههـ ــللدـ ــوعها  ، ترا قـ ــ  خضـ مـ

هشه الحكومـات للاسـتفاد     أزماتتع ل علير تع يلم  اسخير هشه ، لتوصياتها وشروطها

 (33)العم ير تير تكو  خا عة لوصاية القوى  عنها من  عفها وازر الدرعية

يقصـد بـالتكيف قـدر  الدولـة     : وظيفـة التكيـف   أداه دل النمـا  السياسـ  ر    -0

يات الـ   دم ؤسسة علير موائ ة أو اعها م  المسـت دات ودا هـا عنـد مواجهـة التح ـ    

اوـيط  وهـشا اسمـر يتوقـف علـير مرواتهـا مـ  السـيال        ، تفر ها البي ة الداخلية والدولية

(34)بها.
 

إ دى أهـ  وظائفـم    أداهع ز النما  السياس  عن إلى  غير أ  استدراه الفساد يؤدي

ــار إلى  وهــو مــا يــؤدي ، ةاسصــلية وهــ  التكيــف مــ  المــتةيرات الداخليــة والخارجي ــ   ااهي

و  الفســاد قــشــرعيتها وصــعوبة إعــاد  إاتــاج افســها و قــا سنمــاط ديمقراطيــة.  يــ  ي   

ومؤسســاتها ويفــت  المجــال للســخط الدــعل ويزيــد مــن لــاطر النزاعــات  ســلطة الدولــة 

 (35) .وهشه اسخير  بدورها تضاعف من لاطر الفساد، الداخلية

وظيفة التكيـف مـ  البي ـة     أداهأ  ع ز اسام ة الفاقد  للدرعية عن إلى  م  الإشار 

ر ظــل وجــود  خاصــة، منهــا الخــارج  واســتقلالهاأ دالدوليــة اويطــة مــن شــ ام أ  يهــد 

ــور وتج ـــ  ــة تطـ ــراف  اعلـ ــتخدا  اسس ـــ  أطـ ــناعة واسـ ــلة ر صـ ــدودا  اصـ ــي   ـ ة لحدد وتقـ

للحصـول علـير أ ـدر المعلومـات واسام ـة وتـد   نـن         تضـطر وأطرا ا أخـرى  ، المتطور 

 .(36)تخلفها ر قوتها العسكرية وأمنها

يــؤدي  ــعف المؤسســات الدســتورية الرسميــة وانخفــا   : وجــود أزمــة مؤسســاتية -3

،   بـل ور ضـها ذلـك   روع زها عن  بط المدـارمة ر السـلطة والث ـ  إلى  درجة شرعيتها
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أي أ   ومنــم ااهيــار النمــا  القي ــ  وخلــلم بي ــة ملائ ــة للفســاد بكــل صــوره وأشــكالم.   

اهيار شرعية النما  ور الوق  ذاتـم يع ـل هـشا اسخـير علـير      اإلى  الفساد المؤسس  يؤدي

 إاتاجم.ادر الفساد وتكريس آليات إعاد  

إزالــة الطـــاب  المؤسســ  ويخـــرج الدولــة مـــن إطـــار    إلى  ومــل ذلـــك ر النهايــة يـــؤدي  

الفكر  الـ  وجـدت مـن أجلـها.  الدولـة لا توجـد إلا عنـدما يكـو  أسـاس السـلطة ر           

مــ  خضــور هــؤلاه الحكــا  لقواعــد  ، (37)ولــيس ر أشــخاو الحكــا  يــةمؤسســة دولت

 .(38)ارسة السلطةمنفصلة عن إرادته  تضبط ميفية ممقااواية 

ــا  ــة يــؤدي     م  عــد  ثقــة الدــعد ر مؤسســاتم    إلى  أ  إزالــة الطــاب  المؤسســ  عــن الدول

 الدستورية الرسمية وعد  ثقتم ر القوااع.

  :ةـــخاتم

 الة من النتائ  والاقترا ات.إلى  من خلال هشه الدراسة ر التوصل

 :  ي كن تو يحها من خلال ما يل  للنتائ بالنسبة 

ــدد    أ   - ــات متعـ ــة سزمـ ــببا واتي ـ ــد سـ ــ  يعـ ــاد المؤسسـ ــرعية  ، الفسـ ــة الدـ ــا أزمـ أخطرهـ

،  ي  تبع أ  الفسـاد واللامدـروعية وأزمـة الدـرعية هـ  ظـواهر متلازمـة       ، واللامدروعية

 دراستها ممواهر منعزلة عن بعضها.أو  ومن الخط  اف  ارتباطها وت ثيراتها المتبادلة

، الفسـاد المؤسسـ  وأزمــة الدـرعية واللامدــروعية   أ  هنـاك علاقـة تفاعليــة طرديـة بــع     -

  كل ا زاد اسول ارتفع  معم الثااية.

، لا رئيسـيا لتكـريس أام ـة تسـلطية  اقـد  للدـرعية      مأ  الفساد المؤسس  يعد عا -

، إستراتي ية للحكـ  أو  اعتبار الفساد م نه إلى  ور الوق  ذاتم تؤدي أزمة الدرعية

تكـريس بي ـة ملائ ـة بـل ومنت ـة للفسـاد  ـ ااا لإعـاد           ي  تع ل هـشه اسام ـة علـير    

 إاتاج افسها.

عد  ا ترا  مبدأ المدروعية وغيره من الض ااات المعـزز   إلى  يؤدي الفساد المؤسس  -

 لصيااتم مثل مبدأ سمو الدساتير والرقابة القضائية الدستورية.

ــوع  السياســ  يتناســد بدــكل عكســ  مــ  الفســاد ا    أ - ية  الســلب، المؤسســ   ال

ــا علــير         ــرتبط بضــعف المؤسســات الدســتورية والسياســية وســلبيتها وااةلاقه السياســية ت

أما المدارمة السياسـية الفعالـة للدـعد ر شـؤو  الحكـ    ـن        افسها بسبد  سادها.
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شااها تقليص درجات الفساد و ر  مدارمتم الفعلية ر رسـ  سياسـات عامـة محققـة     

 تنفيشها.ومشا المدارمة ر مراقبة مدى ، لمصالحم

أ    ا  استقرار واسـت رارية امـا  سياسـ  معـع لـن يتحقـلم إلا مـن خـلال إجـراه           -

أي بفصــل الســلطة السياســية عــن شخصــية     سســة بمر لتيهــا اسولى والثاايــة  ع ليــة الم

وهـو مـا يسـاه  ر     الحكا  ث   صل إرادته  عن القااو  وإخضاعه  لم وليس العكس

 وآلياتها.التصدي لماهر  الفساد بكل صورها 

 : التالية الاقترا اتيمكن إبداه ، وت سيسا علير النتائ  سالفة الشمر

ــاد  - ــة وإأ  الفسـ ــا  مدـــكلة قااوايـ ــية،   مـ ــل  ، سياسـ ــم ر اسصـ ــادية...   اـ اقتصـ

وذلــك عـن طريــلم   لــشا يجـد مواجهــة المدـكلة ااطلاقـا مــن طبيعتهـا    ، مدـكلة أخلاقيـة  

 باسسر  ولتلف تنمي ات المجت   المدا . تفعيل دور المؤسسات التربوية بدهً

مــ  ، الارتقــاه المل ــوس بــالقي  والمبــادئ والمطالــد الدــعبية ر صــور  سياســات عامــة  -

  رور  مراقبة مدى تفعيل المبادئ والض ااات القااواية المعلنة واقعيا.

إلى  بل يتطلد اسمر، أ  مكا حة الفساد لا تقتصر علير  رد و   ورصد قوااع -

ذلك تقرير آليات  عالة لت سيدها واقعيا. لكـن قبـل ذلـك تتطلـد ع ليـة التـ طير        جااد

ما هـو ثقـار وسياسـ ...  يـ  لا يمكـن مكا حـة       إلى  القااوا   علا ذاتيا ع يقا يمتد

مســبيل أو  الفســاد مقي ــةإلى  ثقــار ينمــر -الفســاد ر ظــل وســط سياســ  وسوســيو 

 لتحقيلم المصالح الخاصة. ج اا

ميفية ممارسـة الحكـ  لنمـا  قـااوا  وا ـ  ومعـترف بـم ومقـتر           رور  خضور  -

علــير اــو يجــبر ممارســ  ممــاهر الســلطة السياســية علــير  ، ةــزاه ر  الــة الإخــلال بــم

 الو اه ة ي  التزاماته  الدستورية والسياسية.

من منمـور دورهـا ر تكـوين شخصـية     ، الع ل علير تكريس تند ة سياسية سلي ة -

ــة مصــالحم الخاصــة مرهــو      المــواطن ور ــ  درجــة و  ــ   حماي ــم السياســ  وإدرامــم ب عي

المســت دات والت ــاوب  ةبح ايــة المصــلحة العامــة. ومنــم مســاه تم ر بنــاه دولتــم ومواجه ــ

 تجاوزها بفعالية إ  ماا  سلبية.أو  ماا  ايجابية إ معها بفعالية 

اقتصـادية  اجت اعيـة أ   ، صلا  سواه ا مااـ  سياسـية  للإالت ميد علير أي مبادر   -

وأ  تكـو   ، يجد أ  تكو  واقعية ومنبثقة من الداخل لا مفرو ة من أطراف خارجية
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منس  ة م  البي ـة الـ  تع ـل ر اطاقهـا وألا تقتصـر علـير الجوااـد المؤسسـية الرسميـة          

  قط.

 : ــوالمراج شـــالهوام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (1)
-
 :  سا  عبد الهادي النائد، مفهو  السلطة وشرعيتهاا 

The first international scientifique people satisfaction is a source of the ligitimacy of 

coverments.mai 2017 

SJ.SULICIHAN.EDU.KRD /FILES/2018/05/ pp.63-80PDF. 
 (2)

-
أمع عواد المدابقة، المعتص  بالله داوود عل ، الإصلا  السياس  والحك  الراشد، دار الحامـد،   

 .02و.، 6006، ع ا 
 (3)

-
ــة          ــة: مــ  الإشــار  إلى تجرب ــ ، إشــكالية الدــرعية ر اسام ــة السياســية العربي تــيس  ــزا  وال

 .66، و، 6002الجزائر مرمز دراسات الو د  العربية، بيروت 
 (4)

-
، مصادر الدرعية ر أام ة الحك  العربية، ر أزمـة الديمقراطيـة ر الـوطن    إبراهي سعد الدين  

 .66، و 6002بيروت، ، لدراسات الو د  العربيةالعرب  نمؤلف ااع  ، مرمز ا
 (5)

-
برترااد بادي، غ  هيرم ، السياسة المقاراة، تراة: المنطقـة العربيـة للتراـة، مرمـز دراسـات       

 .620، و6001الو د  العربية، بيروت، 
 (6)

-
دراســة الحالــة المصــرية،  ، و ــاه علــ  علــ  داوود، قي ــة الثقــة السياســية بــع المــواطن والحكومــة    

 .51، و6000، جامعة القاهر ، ، علو  سياسية، ملية الحقولماجستير مشمر 
 (7)

-
 سع عبد القادر، الدرعية السياسية ر ظـل اسام ـة السياسـية العربيـة: الواقـ  والمـ مول،  لـة         

 .020، و6002، 00العدد ، البحور السياسية والإدارية، جامعة الجلفة
 (8)

-
جـــاك موامـــو، الدـــرعية والسياســـة: مســـاه ة ر دراســـة القـــااو  السياســـ  والمســـؤولية   جـــا   

ــار، تراــة: خليــل إبــراهي  ، السياســية ، 6000المرمــز العل ــ  للدراســات السياســية، ع ــا ،   ، الطي

 .12و
 (9)

-
، علـو  سياسـية،   ماجسـتير   بور  ازية، إصلا  الدولة ومكا حـة الفسـاد ر الجزائـر، مـشمر      

 .56، و6005جامعة تيزي وزو، ، الحقول والعلو  السياسيةملية 
 (10)

-
 .22إ سا  عبد الهادي النائد، المرج  السابلم، و 

 (11)
-
دار المطبوعـات  ، الرقابـة الدـعبية علـير سـلطة رئـيس الدولـة      ، عبد الكري  مح د مح د السـروي  

 .26، و 6002الجامعية، الإسكندرية، 
 (12)

-
دار الرايــة للندــر والتوزيــ ،  ، القضــائية علــير دســتورية القــوااع غســا  مــد   الخــيري، الرقابــة   

 .z 62 ،62 ، و6001اسرد ، 
 (13)

-
 
Jean Lonous Quermone ,des regimes politiques occidentaux, Seuil, paris, 2ed, 

1986, p 29. 
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 (14)
-
موريس ديفريجيم، المؤسسات السياسية والقااو  الدستوري اسام ة السياسية الكبرى، تراـة:   

 .25، و 0222جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والندر والتوزي ، بيروت، 
 (15)

-
 
Eric oliva , droit constitutionnel, dalloz, paris, 4 ed 2004, p.07. 

 (16)
-

 
Elisabeth zoller, droit constitutionnell, puf , paris , 1999, p.500. 

 (17)
-
 .052، و6002 اش  يوسف، ر النمرية الدستورية، مندورات الحلل الحقوقية، بيروت،  

 (18)
-
ــاديا،        ــا، اقتصـ ــيا، إداريـ ــم سياسـ ــرل مكا حتـ ــبابم، وطـ ــ : أسـ ــاد السياسـ ــلل، الفسـ ــد شـ أحمـ

 .052، و.6006اجت اعيا، المكتد العرب  الحدي ، الإسكندرية، 
 (19)

-
، 6000باســكال ســلا ، الليبراليــة، تراــة: تمالــدو مح ــد، اسهليــة للندــر والتوزيــ ، ع ــا ،      

 .012و
 (20)

-
ــة، دراســة ر أهــ             ــدول المةاربي ــاش، قطــاف تمــا  أسمــاه: ظــاهر  الفســاد ر ال ــرؤوف دب ــد ال عب

، 6002، مـارس  6أسباب، المماهر والااعكاسات،  لة الحقول والحريات، جامعة بسـكر ، العـدد   

020. 
 (21)

-
 
medard jeu- Francois: clients lisme politique et corruption ,in: tiert monde, tome 

41,2000, p.84. 

http .//ww.persée. fr/doc/tier1293-8882-2000, num41-161-1051, consulté le 

14/10/2018 ;08h: 45 
 (22)

-
مريمة بةدى، الفساد السياس  وأثـره علـير الاسـتقرار السياسـ  ر  ـال إ ريقيـا: دراسـة  الـة          

، 6000ماجستير، علو  سياسية، ملية الحقول والعلو  السياسية، جامعة تل سا ،  مشمر الجزائر، 

 .12و.
 (23)

-
دراســات بومــدين طا ــم، التن يــة السياســية وأزمــة الو ــ  الدســتوري ر الــوطن العربــ ،  لــة    

، 6002، 01قااوايــة، مرمــز البصــير  للبحــور والاستدــارات والخــدمات التعلي يــة، الجزائــر، العــدد  

 .02و.
 " المؤسســة مدــتقة مــن الفعــلInstituer"  وأصــلم اللاتــي "statuere اســت راره" أي إادــاه شــ ه بهــدف 

وديمومتــم، وبــشلك  ــ   معنــير المؤسســة ينصــرف إلى   وعــة أ عــال أو أ كــار يفر ــها اس ــراد علــير    

ــشبحاا ، مؤسســة الســلطة السياســية          ــع، عبــد الله ســيد ال ــ  مع ــر  علــيه  ر  ت  : أافســه  أو تف

منمرية قااواية للدولة، أطرو ة دمتوراه علو  سياسـية، مليـة الحقـول، جامعـة عـع  ـس، ندو        

 .26-20 و مناقدة  و تاريخ
 (24)

-
 .05آمع عواد المداقبة، المعتص  بالله داوود عل ، المرج  السابلم، و 

 (25)
-
-0226مح ــد  لــي  لي ــا ، الفســاد النســق  والدولــة الســلطوية:  الــة الجزائــر منــش الاســتقلال       

 15.11.و ، و6002، مرمز دراسات الو د  العربية، بيروت، سنة 6002
 (26)

-
،  لة دراسات وأبحار، جامعة زيـا   حميش، الفساد ومكا حتم من منمور إسلام عبد الحلم  

 .002، و 6002، 05عاشور، الجلفة، العدد 
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 (27)
-
الع راوي  ريـد ، أزمـة الدـرعية ر اسام ـة السياسـية العربيـة، مـشمر  ماسـتر علـو  سياسـية،            

 .12، و6001ملية الحقول والعلو  السياسية، جامعة بسكر ، 
 (28)

-
ثناه  ـؤاد عبـد الله، آليـات الاسـتبداد وإعـاد  إاتاجـم ر الـوطن العربـ ، ر: الاسـتبداد ر أام ـة            

 125، و6005الحك  العربية المعاصر ، نمؤلف ااع  ، مرمز دراسات الو د  العربية، بيروت، 
 (29)

-
 
Philippe Dross/ vin cet: quel avenir pour l’autorisme dans le monde arabe, revue 

française de science politiques, vol 06,54,2004, p-974. 
 (30)

-
ر يقــة قصــورى، عيــواج طالــد: اــو رؤيــا لتلفــة لمفهــو  المواطنــة ر الدســتور الجزائــري،  لــة     

 .20، و6001البا   للدراسات اسماديمية، جامعة باتنة، العدد اسول، مارس 
 (31)

-
 .52، و6002ااج  عبد النور، المدخل إلى عل  السياسة، دار العلو  للندر والتوزي ، عنابة،  

 (32)
-
 تحير عفيفير،  راغ السـلطة ر الـوطن العربـ ، ر: السـياد  والسـلطة، اس ـال الوطنيـة والحـدود          

 .22، و6002العالمية، نمؤلف ااع  ، مرمز دراسات الو د  العربية، بيروت، 
 (33)

-
 .112برترااد بادي، المرج  السابلم، و 

 (34)
-
ياسر  تح  عبد الح يد ماسد، اسبعاد السياسية والقااواية لإدار  البرلمااات العربيـة، أطرو ـة    

 .02، و6000دمتوراه، ملية الاقتصاد والعلو  السياسية، قس  العلو  السياسية، جامعة القاهر ، 
 (35)

-
 لتطور ر العالم العرب ، اقلا الرابط الالكتروا  التال : داوود خير الله، الفساد ومعوقات ا 

https://arab humansecurity net work. Files.word press. Com/2014/05/,consulté le 

02/11/2018 à 23
h
: 12

min 
. 

 (36)
-
جوزيـف تـاي، دواـاهي و، الحكــ  ر عـالم يت ـم اـو العولمــة، تراـة: شـريف الطـر ، مكتبــة           
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